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  ا. ذ. ضد الشركة الجزائریة العمانیة للأسمدة ش) ا. ب(قضیة 

   

  نقابة :الموضوع
  .شرط لازم - إخطار  - تسریح  -نشاط نقابي  :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 14-90من القانون رقم  53: المادة :المرجع القانونــي
  .بممارسة الحق النقابي والوقایة من النزاعات وتسویتھا

  .یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90القانون 
یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  02- 90القانون 

  تسویتھا وممارسة حق الإضرابفي العمل و

بد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة  لا :المبـدأ
للمندوب النقابي قبل مساءلتھ عما ارتكبھ من أخطاء 

 .الإجراء یعد خرقا للقانونوعزلھ بدون إتباع ھذا 
  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  06/01/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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بالنقض في الحكم الصادر عن القسم ) ا.ب(حیث طعن المسمى 
ي بإلزام القاض 08/05/2013الإجتماعي لمحكمة أرزیو بتاریخ 

المدعى علیھا الشركة الجزائریة العمانیة للاسمدة شركة ذات أسھم 
: مبلغ قدره) ا.ب(الممثلة من قبل مدیرھا بأن تؤدي للمدعي 

دج كتعویض عن التسریح التعسفي ورفض ما زاد عن  400.000
  .ذلك من طلبات

وحیث ردت المطعون ضدھا بمذكرة غیر مبلغة لمحامي الطاعن 
  .فض الطعن لعدم التبریرتلتمس فیھا ر

  .وحیث أن النیابة العامة إلتمست عدم قبول الطعن شكلا
  .وحیث أن الرسوم القضائیة قد تم دفعھا

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أركانھ القانونیة وآجالھ 
  .الشكلیة فھو مقبول شكلا

  :في الموضوع
  :وجھین للطعن بالنقضحیث أثار الطاعن 

  .مأخوذ من خرق قاعدة جوھریة في الإجراءات :الوجھ الأول
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :الوجھ الثاني

  :عن الوجھ الأول
بدعوى أن المحكمة أقرت الطرد التعسفي المخالف للقانون إلا 

 من القانون 473أنھا لم تلغ قرار التسریح ولم تطبق أحكام المادة 
التي تنص  97/03وبالأمر  91/29المعدل والمتمم بالقانون  11/90

إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة تلغي " على 
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المحكمة المختصة إبتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم إحترام 
تمنح الإجراءات و تلزم المستخدم بالقیام بالإجراءات المعمول بھا و 

  ".العامل تعویضا على نفقة المستخدم 
وإنما  473لا یتضمن مادة تحمل رقم  90/11لكن حیث أن القانون 

مضمون المادة التي إحتج بھا الطاعن ینطبق على الفقرة الأولى في 
وھي لا تنطبق على موضوع النزاع  90/11من القانون  73/4المادة 

قتصادي حسبما إستقر علیھ الحالي وإنما تطبق في حالة التسریح الإ
  .إجتھاد المحكمة العلیا والنعي بخلاف ذلك في غیر محلھ

  :عن الوجھ الثاني
من  59و  56و  53بدعوى أن قاضي الموضوع لم یناقش المواد 

المتعلق بكیفیة ممارسة النشاط النقابي لأن الطاعن تم  90/14القانون 
تسریحھ بسبب نشاطھ النقابي ولما لم یراع القاضي ذلك وطبق 

  .فإنھ قد أخطأ في تطبیق القانون 90/11من القانون  73/4المادة 
حیث یبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أنھ تأسس على المادة 

تسریحھ من العمل كان في حین أن الطاعن ظل یدفع بأن  73/4
  .بسبب نشاطھ النقابي
تنص على أنھ لا یجوز  90/14من القانون  53وحیث أن المادة 

للمستخدم أن یسلط على أي مندوب نقابي عقوبة العزل أو التحویل 
أو عقوبة تأدیبیة كیفما كان نوعھا بسبب نشاطاتھ النقابیة كما أن 

حالة إخلال مندوب من نفس القانون تنص على أنھ في  54المادة 
من نفس القانون فإنھ یمكن للمستخدم أن  52نقابي بأحكام المادة 

یباشر إجراء تأدیبیا ضده بعد إعلام المنظمة النقابیة وطالما أن ھذا 
الإجراء لم یحترم من طرف المستخدم وسایره في ذلك قاضي 
الموضوع لما قضى للطاعنة بالتعویض عن التسریح التعسفي طبقا 

بدعوى رفض المطعون ضدھا إعادة  90/11من القانون  73/4ة للماد
إدماجھ في منصب عملھ مع وجود محضر تنصیب للفرع النقابي 
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للمطعون ضدھا والذي یوجد الطاعن من بین أعضائھ یكون قد 
أخطأ في تطبیق القانون لأن إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة 

رتكبھ من أخطاء وأن للمندوب النقابي شرط لازم لمساءلتھ لما إ
عزل أي مندوب نقابي یتم خرقا لأحكام ھذا القانون یعد باطلا 

من نفس القانون المذكور أعلاه ولھذا  56وعدیم الأثر طبقا للمادة 
  .یتعین نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ

وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل مصاریفھا القضائیة فإن 
  .ا.م.ا.من ق 378قا للمادة المطعون ضدھا ھي التي تتحملھا طب

  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قررت المحكمة العلیا

  .قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

وإحالة القضیة  08/05/2013القسم الاجتماعي لمحكمة أرزیو بتاریخ 
والأطراف على نفس الجھة القضائیة مشكلة من ھیئة أخرى للفصل 

  .فیھا من جدید طبقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضدھا بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
ـة ألفیـن وستـة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث من شھــر نـوفمبـر سنـ

  .القسم الثالث - الغرفة الاجتماعیة  - عشر من قبل المحكمة العلیا 


